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ل الفصون في أحكام زکا الزیتون 


قال الله تعالى: # خذ من أَمْوَاههُمْ ده 
اعد ا 


[التوبة: 103]. 


معد مي 

الحمد اله ملهم الصواب» ومنور الالباب» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد الذي آنزل عليه الکتاب» وآتاه من لدنه الحكمة وفصل 
الخطاب وكلفه أن يبين للناس ما نزل إليهم» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه رسالة في أحكام زكاة الزیتون» سميتها: (الغصون في أحكام 
زكاة الزیتون) إذ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء 
قديماً وحديثاً» وكل أبدى رأیه. وذكر آدلته. فكانت الحاجة ماسة 
إلى إعادة النظر في هذه الأقوال» وأدلة كل منهاء ومناقشتها في 
حياد وانصاف» وعرضها على مقاصد الشريعة الغراء» والوصول 
بعد ذلك إلى الرأي الراجح حسب استطاعة الباحث» كي يكون رداً 
على بعض الأسئلة الحائرة والدائرة على ألسنة جمهور المسلمين. 
بيّنت فيها آراء الفقهاء حول زكاة ثمرة هذه الشجرة المبارکة» حيث 
أن هذه الدراسة كثيرة الأصدافء ومترامية الأطراف» ذات غور 
بعید» تستدعي الجهد الجهید» فاجتهدت في بحثهاء ولملمة شعثهاء 
فان آصابت هذه الدراسة هدفها؛ فهذا ما آحمد الله تعالی عليهء 
وهو الذي إليه قصدت. وله سعیت وجهدت. ولله الحمد والمنة» وان 
قصرت عن بلوغ المرمی» فحسبي آنني اجتهدت وتحریت» ولم آل 


جُهداً أو أدخر وُسْعاًء وعسى أن لا أحرم أجر من اجتهد» ومثوبة 
من نوی» ولكل مجتهد نصیب. ولكل امرئ ما نوى. 
وأخيراً: أسأل الباري سبحانه وتعالی أن یجعل هذه الرسالة مبارک 
وخالصة لوجهه الکریم» وأن ينفعني بها في حياتي وبعد مماتي؛ 
وأن ینفع بها کل من اطلع عليهاء أو قرأهاء أو نشرهاء أو أعان 
على الاستفادة منها؛ فإنه -سبحانه وتعالى- خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وما توفيقي إلا بالله سبحانه» عليه توكلت واليه أنيب. 
الخميس 07 508 الأولى 1444ه 
الموافق: 01 ديسمبر/ كانون الأول 2022م. 


اكور مر مود کالو 
جامعد أويادان - ربا 


مه 


نمهید 
منذ فجر الاسلام بمكة كانت رعاية الفقراء والمساکین موضع عناية 
بالغة واهتمام مستمر من القرآن الکریم فجعل (طعام المسکین من 
لوازم الایمان» فمن أوائل ما نزل من القرآن الکریم قوله تعالی: ما 
سَلَكَكُمْ في سَفَرَ. قالوا لَمْ تك مِنَ الْمْصَلَْينَ. وَلَمْ تك تُطْعِمُ 
المشکین» [المدثر:44-42]. 
أما الزكاة فلغة: مصدر زکا" الشيء إذا نما وزاد؛ فالزكاة هى: 
البركة والنماء والطهارة والصلاح. 
والزكاة. شرعا: تطلق على الحصة المقدرة من المال التی فرضها 
وقد تکررت کلمة (الزکاة) معرفة في القرآان الكريم ثلائین مرة 
(30مرة). 
وتكررت كلمة (الزكاة) مقترنة بالصلاة في آية واحدة» سبعًا 
وعشرين مرة (27مرة). 
وجاءت كلمة (الزكاة) ثماني مرات في السور المكية» وسائرها في 
السور المدنية. 
ووردت كلمة (الصدقة والصدقات) في القرآن الكريم (12) إثنا 
عشر مرة» كلها في القرآن المدني. 


ونلاحظ في آيات السور المكية عن الزكاة أنها لم توردها بصفة 
(الأمر) الدال على الوجوب دلالة مباشرة» ولكنها أوردتها في صورة 
خبرية باعتبارها وضعًا أساسيًا للمؤمنين والمتقين والمحسنين» 
وتزکها من خصائص المشركين. 

والزكاة في الإسلام ليست مجرد عمل طيب من أعمال الخير والبر» 
ولكنها ركن أساسي من أركان الاسلام» وشعيرة من شعائره الكبرى» 
وعبادة من عباداته» وعمود من آعمدته» يوصم بالفسق من منعهاء 
فليست إحسائًا اختياريًا ولا صدقة تطوعية؛ وانما هي فريضةء 
والركن الثالث من أركان الإسلام» وهي في نظر الإسلام حق 
للفقراء في أموال الأغنياء» فليس فيها أي معنى من معاني التفضل 
والامتنان ممن يخرجها على من يعطيها له. 

وقد قال سول الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (بْنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ: 
شَهَادَةٍ آن لا له الا الله ون مُحَمَدًا زشول الله واقام الصلاةء وایتاء 
رای والحج وصوم رَمَضَانَ)!. 

وفي الزكاة فؤائد كثيرة» ومنافع کبیرة» ومصالح وفيرة» ومحاسن 
غزيرة» وجگم مثيرة» آهمها: 


1- رواه البخاري کتاب الایمان بَابٌ: دُعَاوْكُمْ ایمانک برقم: 8. 
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1- أنها دليل على إيمان صاحبها: كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (والصَّدَقَةٌ بُرهانٌ)2» أي برهان وعلامة ودليل 
على إيمان مخرجها ومؤديها. 

2- أنها تطهير وتزكية للنفس: قال تعالى: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ 
صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وئزکیهم بها] [التوبة: 103]ء فهي تطهر 
النفس من الشح والبخل» وتحميها من التعلق بالدنيا. 

3- أنها تطهير للمال ومباركة له: وانما سميت الزكاة زكاة 
لأنها تزكي المال» أي تطهره وتنميه وتنزل البركة فیه» فعَنْ 
تس بن مالك رضي الله عنه» أَنَّهُ قال: أتی رل من بَنِي 
تمیم زشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس فّال: یا زشول الل 
ئي ڏو ما گثير٬‏ وذو أَهْلٍ وَوَلَدِء وحاضرة فأخبزني کیت 
ئفق؟ وکیف آسنغ؟ فقال زشول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(تخرجخ الركاة مِنْ مالكت فَإِنَّهَا طفرة نطزكت وتصل 
آفرناءاك وتغرف حقّ السَائِلِء وَالْجَارء وَالْمِسَكِينِ)”. 

4- (ضافة إلى التکاتف واشاعة المحبة بين آبناء المجتمع. 
واغناء الفقراء » وغیر ذلك. 


2- رواه مسلم کتاب الطهارة باب فضنل الْوْضُوءٍء برقم: 223. 
3- رواه أحمد في المسند» برقم: 4 . 


ومع أن الزكاة قدر يسير ونذر قليل مما وهب الله تعالى» يترتب 
عليه أجر کثیر» وخلف من الباري کبیر» فالصدقة لا تنقص المال 
بل تزیده» قال الله تعالى: وما أنقفثم من شَيْءٍ فهو يُخْلِفُهُ وَهْوَ 
خَيْرُ الرَازِقينَ > [سبأ:39] 

وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يماطل في أدائها بنزع البركة 
من الأموال وتسليط الآفات عليهاء وحبس الأمطارء والابتلاء 
بالمجاعة والقحط؛ وفي ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم : 
(... وَلَمْ يَمْتَعُوا الزَّكَاةَ الا مُنِعُوا الْقَطْرَ من السَماء. ولولا الْبَهَائِمُ لَم 
يُمْطَرُوا)'. 

كما أن الزكاة صون للمال من الشر والهلكة» وسبيل إلى نمائهء 
وزيادة بركته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دی رگا مَالِك 
فَقَدْ هب عَنْهُ شَرُهُ)2» فكأن المال فيه خير وفيه شرء وبأدائك لزكاة 
المال تطهر هذا المال فتذهب عنك شره. 


1- رواه الحاکم» کتاب الفتن والملاحم» باب ۳ حَدِيثُ أبي عَوَانَةَ برقم: 2023 
2- رواه الطبراني في المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض» دار الحرمين» القاهرت 
برقم: 1579. 


وقد توعد الله تعالى مَن منع الزكاة بالنار» والابتلاء المهلك» ومحق 
البركة» قال عليه الصلاة والسلام: (ِمَانِعٌ الرَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في 
التار)'. 

وقال صلوات الله وسلامه عليه أيضاً: (مَا متع قَوْمٌ الزَّكَاةَ الا 
ابْتلاهُمُ ال بالسَنِينَ)”. 

ثم إن مما أنعم الله تعالى به على عباده الحب والثمر» ومن جملته 
تلك الثمرة المباركة؛ ثمرة الزیتون التي ذكرت في القرآن الكريم سبع 
مرات» بل أقسم الله تبارك وتعالی بها حين قال: #والثّین وَالزَئنُونِ 4 
[التين: 1]. 

ولعل في النسبة بين ذِكْر التين مرة واحدة» وذگر الزيتون وزيته 
سبع مرات حكمة تحتاج متّا إلى شيء من البحث والتحقيق. 

قال القرطبي: سم باون لاله مدَلَ به راهيم في قَولهِ تَعَالَى : 
«یوقذ من شَجِرَةِ مبازکة رَيقُوئَةٍ4 [النور: 35]. وَهْوَ أَكثَرُ أذُم هل 


الشّام والْعفرب. يَصَْطبعُونَ بهء ويشتغمأوتة في طبیخهم, 


1- رواه الطبراني في الروض الداني )ا لمعجم ١‏ لصغير)» تحقيق: محمد شکور ١‏ لمكتب 
الإسلامي» دار عمار» بیروت» عمان» 1405ه 1985م برقم: 935. 
2- رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: 4577. 
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وَيَسْتَصْبِحُونَ به ونذاوی به أَذْوَاءُ الْجَوْفٍِ وَالْفُرُوح وَالْحِرَاحَاتِء 
وفیه متافغ گثيرة"'. ۰ 

وأوصى النبخ صلی الله عليه وسلم أمّته بان یأکلوا من زيتهاء 
وبدهنوا به» فقد روی الترمذي عَنْ عُمَرَ بن الخطّاب قال: قال 
زشول اه صَلّى الله عليه وسلم: (کلوا ریت وَادَهِنُوا به فإِنَهُ من 
شجرة مبَارَكة)”. 

نعم إن شجرة الزیتون شجرة مباركة ينتفع الانسان بثمرتها أكلاً 
ودواء ودهناً» وهي مستديمة الخضرة وتتميّز بأنها من الأشجار 
المُعمّرة» تنمو على سطوح الجبال الرملية والصخرية قليلة العمق» 
وفي الودیان والسهول» ومناطق البادية» كما تمتاز بمقاومتها للحر 
والبرد والجفاف والملوحة» وهي توفر الغذاء والمأوى للعدید من 
الطیور » وتعمل على تثبیت الترية ومنع انجرافها. 

ویمکن للشجرة الزيتون أن تعيش لأكثر من آلفي سنة» وتستمر في 
العطاء لمدة طویلة» حیث تعطي عاماًء وتتوقف عن العطاء العام 
التالي. 

ولأشجار الزیتون آهمية کبری إذ تسهم في دعم الاقتصاد لکثیر من 
الدول المنتجة له ولها استخدامات عدیدة» حيث يستفاد من 


1- الجامع لأحكام القرآن» للقررطبي» تحفیق: آحمد البردوني و غیره» دار الكتب المصرية 
القاهرق الطبعة: الثاني 1384 ه 1964 م:  .112/20‏ . 
2- رواه الترمذي في سننه» في أبوا الأطعمة باب ما جَاءَ في کل الزَّيْتِء برقم: 1851. 
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الأوراق بعد جني المحصول في تغذية الحيوانات» ویستعمل 
الخشب ونوى الثمار في مختلف الصناعات الخشبية. 
قال الشاعر العباسي ابن وكيع التنيسي في وصفها!: 

انظر إلى ژیتوننا فيه شِفاء الهج 

بدا لتا کأعین شهل2 وذات دَعَج 

مُخضَره زَبِرجِدٌ مُسِوَدُهُ من سَبج" 
وتکمن آهمية هذا البحث في أهمية شجرة الزیتون من بين سائر 
الأشجار» واختصاصها بالبرکة؛ فقد ضربِ الله سبحانه وتعالی 
لنوره مثل بزیتها المضيء دون احتراقي ولا اشتعالٍ ولا نار» فقال 
جلَ جلاله: # الله وز السْماواتِ وَالْأَْضٍ متل وره گمشکاة فيها 
مصباخ المضباخ في جَاجة الرْجَاجَهُ نها وگب دري يُوقَدُ من 
شَجَرَةِ مبارگة رَْتُونة لا شَرْقيّةِ ولا عَرييِة يَكَادُ زنثها يُضِيءْ ولو لَمْ 
تسه تاز ثور عَلَى ور يَهْدِي اله للوره من يَشَاءُ وَيَصْرِبٌ الله 
الْأَمتَالَ لِلنّاسِ وال کل شیء علي [النور: 35]. 


1- نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب النويري» دار الكتب والوثانق 
القوميةء القاهرةء الطبعة الأولى؛ 1423ه: 132/11. 

2- الشهلة في العین: أن يشوب سوادها رُزْقة. [الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیق 
للجوهري: 1743/5]. 

3- والسَبَجْ هو الخَرَرُ الاسود» فارسيٌ معرب. [الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهري: 321/1]. 


وكذلك لأهمية مكانة شجرة الزيتون الاقتصادية في دعم الفقراء 
والمحتاجین» فإشراكهم في هذا الجانب مهم يدل على تنوع واحاطة 
الشريعة بجميع جوانب الحياة» ويدل على دوران حاجة الناس الدائرة 
حولهاء فجميع مصالحهم تدور معهاء سواء ما تعلق منها بغذائهم 
أو آدمهم أو دهنهم ودوائهم. 
وقد اختلف العلماء في حكم زكاة الزيتون قديماً وحديثاً» وتعرضث 
للسؤال كثيراً عن المسائل المتعلقة بحكم زكاته؛ مما حفزني 
لأستكشف الحكم الصحيح في زكاتهاء فقمت أستقرئ الادلة 
وعرضت مذاهب الفقهاء في المسألة» راجياً أن أوفق إلى الحق؛ 
واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 
وقد قسمت هذه الدراسة بعد المقدمة والتمهيد إلى ثلاثة فصول 
وخاتمة شاملة لأهم النتائج على الشكل التالي: 
الفصل الأول: حكم زكاة الزيتون ووقت وجوبه. وفيه ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: القائلون بوجوب الزكاة في الزيتون. 
المبحث الثاني: القائلون بعدم وجوب الزكاة في الزيتون. 
المبحث الثالث: وقت وجوب زكاة الزيتون. 
الفصل الثاني: نصاب زكاة الزيتون ومقادیره. وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: نصاب زكاة الزيتون ومقاديرهء وفيه 
خمسة مطالب: 
المطلب الأول: نصاب زكاة الزیتون عند الفقهاء . 
المطلب الثاني: النصاب في ما سقي نصف 
السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة. 
المطلب الثالث: ضم الأجناس بعضها إلى بعض 
في إكمال النصاب. 
المطلب الرابع: مقادير خمسة أوسق بالكيلو غرام. 
المطلب الخامس: زكاة الزيتون على المالك في 
حال بيع الثمر على الشجر. 
المبحث الثاني: كيفية إخراج زكاة الزيتون. وفيه خمسة 
مطالب: 
المطلب الأول: هل الأفضل أن تُخرج الزكاة 
زيتوناً أو زیتا؟ 
المطلب الثاني: حكم استبدال الزيتون بالزيت. 
المطلب الثالث: آراء الفقهاء في جواز إخراج 
القيمة. 
المطلب الرابع: حكم النفقات والمستهلكات من 


الزيتون. 
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المطلب الخامس: كيفية إخراج زكاة الزيتون. 
الفصل الثالث: خرص الزیتون. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الخرص ووقته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: هل يخرص الزيتون؟ 
المطلب الثاني: وقت الخرص. 
المبحث الثاني: عدد الخراص وشروطهم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: شروط الخارص. 
المطلب الثاني: كم عدد من يخرص؟ 
المطلب الثالث: خطأ الخارص. 
المطلب الرابع: جائحة الخرص. 
الخاتمة: وهي شاملة لأهم النتائج. 
والله أسأل التوفيق والسداد. 
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الفصل الأول 
حكم زكاة الزيتون ووقت وجوبه 
الزبتون من أهم المصادر الاقتصادية وقد اختلف العلماء قديماً 
وحديثاً في إيجاب زكاة الزيتون وغيره من أصناف الخارج من 
الأرض التي لم ينص عليها في السدَّة المطهرة» ومرد اختلافهم في 
هذه المسألة هو الاختلاف في تحديد العلة الموجبة لإخراج الزكاة 
في الأصناف المنصوص عليها. 
المبحث الأول: القائلون بوجوب الزكاة في الزيتون 

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين مشهورين: 
القول الأول: تجب الزكاة في الزيتون عند الحنفية والمالكية» وهو 
قول الزهري والأوزاعي والليث والثوري وأبي ثورء وهو قول الشافعي 
في القديم» ورواية عن أحمد؛ وهو مروي عن ابن عباس وعمر 
رضي الله عنهم» كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. 

قال محمد بن الحسن الشيباني: 'وَالزَّننُون عندتا وعند اهل الْمَديتة 
ِمَنْزِلَّة الثّمْر وَالرّبيب فيه العشر أو نصف العشر اذا بلغت ثَمَرّته 


خَمْسَة اوسق وَمَا لم يبلغ تمرته خَمْسَة اوسق فلا زکاة فیه"!. 


1- الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن الكيلاني» عالم 
الکتب» بيروت» الطبعة الثالثة 1403ه: 512/1. 
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قال الماوردي: "ما الرنثونْ له [أي الشافعي] في ایجاب رَكَاتِه 
قولان: آحذهما: هو وله في الْقَدِيم فيه الرّكاةء وَبِهِ قال مالك 
لقؤله تعالی: وهو الّذي أَنْشَأ جات مفژوشات وَغَيْرَ مغژوشات 
لخن والرزح مخظلفا له شون والتان متشابها وغنز متشابه 
كُلُوا من ثمره إِذَا أَثْمَرَ وآثوا حَمَّهُ يَوْمَ خصاده» [الأنعام:141]» 
فاقتضی أن یکون الأمر باتیان الحَق رَاجِعًا إِلَى جَمِيع الْمَدَكُورٍ 
أدلة أصحاب هذا القول: 

استدل القائلون بوجوب الزكاة في الزیتون من الكتاب والسنة والاثار 
والمعقول: 

أولاً: أدلة من الكتاب: 

قوله تبارك وتعالی: «وآئوا حَمّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [الأنعام: 141]؛ 
بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية؛ فلا يصح استثناء شيء من 
تلك الأصناف إلا بدليل خاص يستثنيه» وليس في كتاب الله تعالى 


ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يستثني الزيتون من وجوب 


2- الحاوي ي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» أبو الحسن 
علي بن محمد الماورديء تحقيق: علي محمد معوض و غيره» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى» 1419ه 1999م: 3/ 235. 
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إيتاء الزكاة يوم الحصاد في الأصناف المذكورة في الآية الكريمةء 
ولأنه يمكن اتخار غلته (الزیت)؛ فأشبه التمر والزبيب. 

وقوله سبحانه وتعالى: يا أَيُهَا الذِينَ آمئوا أنففُوا من طَيبَاتِ ما 
بت وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم مَنَ الَْنْضٍ > [البقرة:267]» ووجه الدلالة 
أن الله تعالى أمر بالإنفاق مما أخرجت الأرض وهو عام في جميع 
الخارج» وليس ههنا نفقة واجبة غير الزكاة» ولما كان الزيتون 
مندرجاً فيهذا العموم دل ذلك على وجوب الزكاة فيه. 

ولقوله تعالی: #8خحْدْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكيِهم 4 
[التوبة:103]ء ووجه الدلالة أنها آية عامة حيث أضيفت الصدقة 
إلى جميع الأموال» والجمع المضاف من ألفاظ العموم فيقضي 
بوجوب الأخذ من سائر آصنافه» والزيتون من هذه الأموال فوجبت 
فيه الزكاة. 

ثانياً: أدلة من السنة: 

استدلوا من السنة بأحاديث كثيرة أهمها: 

ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (فیما سَقّتِ السَّمَاءْ وَالْعْيُونُه أو كَانَ عَتَرِنَاء الْعْشْرُء 
وتا شقي بِالنّضْحِ نضف الْعْشْر)”. 


3- رواه البخاري» کتاب الز کات باب الغثثر فيمَا يُسْقَى من مَاء الستمّاء وبالْماء الجّاري. 
برقم: 1483. 
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عتریّاء أي ما سقي بالأنهار والوديان الجارية دون الحاجة إلى 
الآلة أو مُونة زائدة» وَاشْتِقَاقُهُ من الْعَانُورٍ وهي السَاقِيَهُ التي يَجْرِي 
فیها الا لِأنّ الماشي يَعْثْرُ فيها. 

وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: (فیما سَقَتٍ الأنهاز» وَالْعيمُ الْشُورُء وفیما شقي بِالسَانِيَةِ 
نضف الْعْشْر)*. 

الغشوز: جَمْعْ غشر» والغيم: هو الْمطنء وآنا ای فهو ابيز 
الذي يُسْقَى به الْمَاءُ من ابر وَيْقَالَ لَه اللَاضخ. 

ووجه الدلالة: أن (ما) بمعنی الذي» والذي من ألفاظ العموی 
وعمومها یوجب الحق في جمیع أصناف الخارج» ویشمل کل ما 
سقت السماء ونبت من الأرض ومنه الزیتون» فلذلك وجبت فيه 
الزکاة. 

ثالثاً: الاثار: 

واحتجوا بعدة آثار منها: 

لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزیت العشر 5 
وقال الماوردي: 'وَرُوِيَ عَنْ عُْمَرَ زضي الله عَنْهُ أنه کتب إِلَى 
غامله بالشام أَنْ يَأَخْدَ زگاة شون *. 

4- رواه مسل کتاب الزكاة» باب ما فيه از أو صف الْغثرء برقم: 981. 

5- أخرجه البيهقي في السنن الکبری برقم: (7455). 

6- الحاوي الکبیر» للماوردي: 235/3. 
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ون ابن شهاب أَنّهُ سل عَنْ رَجْلٍ لَهُ توء فقال: «تُوَدّى الزَّكَاهُ 
من زنته حِينَ يُعْصَرُء فما گان بَعْلًا أو ینمی بِالسَّمَاءٍ قفیه او 
وَمَا كَانَ ینمی بِالرْشَا قفیه نضف الْعْشُور»” 
وروی الْحَاكِمُ في تاريخ تَيْسَابُورَ من طریق غزوة عَنْ عَائْشَةَ مزفوغا 
الزكاة في خمس في ابر والشعیر وَالْأَعْتَاب والتخل وَالریثون" 
وجه الدلالة: أن هذه الآثار بمجموعها نص في المسألة وتدل عى 
وجوب الزكاة في الزیتون. 
رابعاً: المعقول: 
لما كان المقصود من الزكاة هي سد حاجة الفقیر والمحتاج؛ ویکون 
غالباً فیما هو قوت للناس» والزیتون قوت يدخر هو وزیته فأشبه 
التمر والزبیب . 

المبحث الثاني: القائلون بعدم وجوب الزكاة في الزیتون 
القول الثاني: ذهب الشافعي في قوله الجدید. وأحمد في الرواية 
الأخرى» وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب؛ 
وهو قول محمد بن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد. 
وأدلة أصحاب هذا القول: 


7- الأموال» أبو غبید القاسم بن سلام» تحقیق: خلیل محمد هراس در الفکر» بیروت» 
برقم: (1503). 

8- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى 1419ه 1989م: 368. 
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استدل القائلون بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أيضاً من الكتاب 
والسنة والاثار والمعقول: 

أولاً: من الکتاب: 

قال الله تعالی: والرنثون الما مُتَسَابِهَا وَغَيْرَ متشابه کلوا من 
تمره إذَا مر وآئوا حَفَّهُ یم خصاده)ه [النعام:141]» حیث ذکر 
الله تعالی الزیتون والرمان» ولا زكاة في الرمان عند الأكثر - دون 
أبي حنیفة- فلزم - بسبیل المجاورة - أن یکون الزیتون کذلك. 
قال الشافعي رحمه الله تعالی: ولا زكاة في الزیتون لقول تَعَالَى: 
#والنثون وَالرُمَانَ 4 ففرنه مع الزْمَان» ولا گاة فيه" . 

ثانياً: من السنة: 

ما رواه الدارقطني عَنْ معَاذ بن جَبَلِ رضي الله عنه» أَنَّ زشول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وس قال: (فیما سقت الَماء وَالْبَعْلُ وَالسَيْلُ الْعْشْرُء 
وفيعا سُقِي بالنّضْحٍ يضف الْعْشْرِء یکون ذلك في التَمْرِ وَالْجطة 
والخبوب). فَأمًا الا وَالْبَطِيحُ والژمان وَالْعَصَبُ وَالْحَضِرُ فَعَفْو 
فا عَنْهُ زشول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّه!. 


9- تفسير القرطبي: 103/7. 
0- رواه الدارقطني في سننه برقم:1915. 
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وما رواه ابن ماجه عَنْ عفرو بن شعیب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ 
قال: «ما سَنَّ زسول الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزّكَاةَ في هَذِهِ 
الْحَمْمَةِ: في الْحِنْطّة وَالشّعِيرِ وَالتَّمْرِء وَالزَِّيبِء وَالذََّهِ »۱۱ 

وما رواه اللبيهقي عَنْ ابي مُوسَىء وَمُعَاذِ بُن جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعَتَهُمَا (لی یمن فأمزهتا آن يُعَلَمَا ناش 
نز دینهم وقال: (لا تَأخذّا في الدقة الا مِنْ هذه الْأَضْئَافٍ 
الْأَرئَعَةِ الشَّعِيرٍ وَالْحِنْطَةِ والرّییب وَالتّئرِ)2!. 

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث تدل بعبارة النص على قصر الزكاة 
في هذه الأصناف المذكورة» والزيتون ليس منهاء فدل ذلك على 
عدم وجوب الزكاة فيه. 

ثالثاً: الآثار: 

ما رواه البيهقي في السنن الكبرى أنَّ سْفْيَانَ بْنَ عَبْدٍ الله التََفِىَ 
گب إِلَى عُمَرَ بْنِ الخطاب زضي الله عَنْهُ وگان عاملا له عَلَى 
الطَّائْفٍ: فکتب یه أنَّ لَه حِيطَانًا فیها کزوم وَفيها من الفزسك 
لزان ما هو أختز عَلَّةَ من الوم ضعافا. فکتب إِلَيْهِ یستأمزه 


11- رواه بن ماجه» في کتاب الزكاةء باب ما تَحِبُ فیه الزّكَاهُ من الْأمْوَالِ برقم: (1815). 
12 - رواه البيهقي فس السنن الکبری» في كتاب الزكاة بَابُ لاد صَدقةٌ شيء من التنّجِر 
غَيْرَ اللَخْلٍ والعتب» برقم: (7451). 


19 


في الْعْشْرِء فکتب إِلَيْهِ غمز أنه لیس عَلَيْهَا عُشْرٌ قال: «هي من 
العضاه کلها فَلَيْسَ عَلَيْها عُشْرٌ»13. 

والفزسك: الحَؤخ. وقیل: هو مثّل الخوح من العضاه. وَهْوَ أجْرّد 
أل أخمز وآضفر؛ وطغنه کطغم الحؤخ4!. 

وجه الدلالة: حیث دل هذا الأثر على عدم وجوب الزکاة في 
الفرسك وهو الخوخ. والرمان» ولما كان الزیتون كثير الغلة مثلهما 
فقد دخل في هذا النصء فلم تجب فيه الزکاة. 

رابعاً: المعقول: 

لأن الزيتون مما لا يقتات بهء ولأنه لا يدخر يابساًء فهو 
کالخضروات وعَنْ مُعَاذٍ بن جبل رضي الله عنه» أَنَهُ کب إِلَى 
الب صَلَّى اله عَلَيْهِ ول ینألة عن الخضراوات وهي البُقُول؟ 
فقال: (لیْس فیها شیغ). 

ولما كان التين یدخر وآنفع من الزیتون في القوت ولا زكاة فيه 
فالزیتون آولی بعدم الزكاة» ثم إن الزیتون مما يؤكل إداماً قَلَيْسَ 


4 


بفوتِ . 


3- رواه البيهقي فس السنن الكبرى» في كتاب الزکاة بَابُ لا تُؤْحَدُ صدَقَة شیء مِنَ التتّجَر 
غَيْرَ اللَْلِ والعتب» برقم: (7454). 

4- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاویالمكتبة 
العلمية» بيروت» 1399ه 1979م:429/3. 

5- رواه الترمذيء كتاب الزکاة باب مَا جَاءَ في رَكاة الحَضْرَاوَاتِء برقم: 638. 
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ولأن الآيات ليست صريحة في إيجاب الزكاة في الزيتون» وقد ذكر 
الرمان في الآيات ولا زكاة فیه» فالزيتون من باب أولى. 

الترجيح: 

بعد عرض أدلة الفريقين يتضح أن القول الراجح في هذه المسألة 
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وهم القائلون بوجوب الزكاة 
في الزيتون» وقد مال إلى هذا الرأي كل من الفخر الرازي الذي 
قال: " إن استدلال أبي حنيفة بهذه الآية ظاهر جِدَاء ولا يصلح ما 
استدلوا به أن يكون مخصّصًا للایة"» ووكذلك ابن العربي المالكي 
الذي قال: ما أَبُو حنيفة فَجَعَل الاية مراته فَأَئْصَرَ الْحَقَ"!؛ وقال 
وقال أيضاً في شرحه على الترمذي: 'وأقوى المذاهب في المسألة 
مذهب أبي حنيفة دليلاء وأحوطها للمساکین» وأولاها قياماً بشكر 
النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث””» وأيضاً للاسباب 
التالية3: 

1 - لقوة أدلتهم وسلامتها. 


1- أحكام القرآن» للقاضي ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة 1424ه 2003م: 283/2. 

2- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى 1997م: 110/3. 

3- زكاة الزيتون في الشريعة الإسلاميةء رسالة ماجستیر» لطفي عليان عثمان شبيرء قدمت 
قدمت في جامعة النجاح الوطنية كلية الشریعة قسم الفقه والتشریع عام 1412 ه 
2م 80. 
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2- لأن الذي يعضده عموم الأدلة من الكتاب والسنة والآثار 
والمعقول. 

3- لأن الزيتون قوت يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب. 

4- لأنه الموافق لروح التشريع الاسلامي» وحكمة تشريع الزکاة 
إذ ليس من الحكمة أن يفرض الشارع الزكاة على من يزرع 
الشعير والذرةء ويعفي أصحاب البساتين المنتجة للفواكه 
والثمار التي تدر ريعاً وريحاً وفائدة أكثر من الحبوب. 

المبحث الثالث: وقت وجوب زكاة الزيتون 

اختلف الفقهاء أيضاً في وقت وجوب زكاة الزيتون على أربعة آراء : 

الرأي الأول: ذهب الجمهورء منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن 

وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب» ویدو الصلاح يكون 

بطيبها؛ لأن ما قبل الطيب يمون علفاً لا قوتاً ولا طعاماًء فإذا 

طاب وحان الأكل الذي أنعم الله تعالى به؛ وجب الحق الذي أمر 

الله تعالى به» إذ بتمام النعمة يجب شكرهاء وطيب الزيتون هو 

نضجه واسوداده أو قَارَبَ الاشوداد. 

الرأي الثاني: وذهب أبو حنيفة إلى أن وقت الوجوب يكون بظهور 

الثمر وخروجه لقوله تبارك وتعالى: یا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا 


من طَيَبَاتِ ما كُسَبُْمْ وَمِمًا أَخْرَجْتا لَكُم من الأَزض > [البقرة:267]» 
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فهذا أمرٌ منه سبحانه وتعالى 'بِالْإثقَاقٍ مِمًا أخْرَجَهُ من الأض 
فد أَنَّ الْوْجُوبَ متعلّق بالخژوج". 

الرآي الثالث: وذهب آبو یوسف صاحب آبي حنيفة إلى أن وقت 
الوجوب هو وقت الادارك؛ لقوله تعالی: «وآئوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده)» 
[الأنعام: ۰]141 وبوم حصاده هو یوم إدراكه» فکان هو وقت 
الوجوب”. 

الرأي الرابع: وذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى أن 
وقت الوجوب هو وقت التصفية في الزرع» ووقت الجذاذ في الثمرء 
وقد وافقه محمد بن مسلمة من المالكية في اعتبار الجذاذ وقتاً 
لوجوب الزكاة في الثمر لقوله تبارك وتعالی: #يَوْمَ حَصَادِهِ # 
[الأنعام: 141] أي: وقت قطعه وجذاذه. 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال يترجح رأي محمد بن الحسن» ومحمد بن 
مسلمة» أن وقت الوجوب هو وقت القطع والجذاذ» وهو يوم 
الحصادء وهذا ما يتفق مع مقاصد الشريعة التي تراعي مصلحة 
أرياب الثمارة. 


6 مه 1986م: 63/2. 
2- المصدر السابق» ونفس الصفحة 
3- زكاة الزيتون في الشريعة الإسلاميةء لطفي شبير: 145. 
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الفصل الثاني 

نصاب زكاة الزيتون ومقادیره. وفيه مبحثان: 
اليَصابُ لغة: الأصل والمرجع؛ يقال: أرجع الأمر إلى نصابه 
قال الأزهري وابن فارس: نصاب كل شيء أصله» والجمع نصب 
وأنصبة. 
وشرعاً: التَصابُ هو قَذز من المالٍ رتب الشارغ وجوب الرَّكاةٍ على 
بلوغه» فلا تجبٌ الرَّكاةٌ في أقلّ منه. 
المبحث الأول: نصاب زكاة الزيتون ومقادیره. وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول: نصاب زكاة الزيتون 

وقد اختلف الفقهاء في نصاب زكاة الزيتون إلى مذهبين: 
المذهب الأول: ذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم مالك والشافعي 
في القديم» وفي رواية عن أحمدء وأبو يوسف ومحمد من الحنفيةء 
وداود الظاهريء والزيدية» إلى أن نصاب الزيتون الذي تجب فيه 
الزكاة خمسة أوسق. 
وأدلتهم من السنة والقياس. 
أما السنة: 
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ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ِلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ 

وسقي صَدَقَةٌ)4. وهو نص في المسألة. 

وأما القياس: 

فقد قاسوا الزروع والثمار على المواشي والنقدين» بجامع أن كلاً 

فنا تحن فيه الزكاء امه الا 

المذهب الثاني: وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى عدم اشتراط 

النصاب مطلقاًء بل أوجبوا الزكاة في قليله وکثیره» ووافق داود 

الظاهري أبا حنيفة فيما لا يحتمل التوسيق. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بعموم النصوص من الكتاب والسنة 

والمعقول. 

أما الکتاب: 

فقول الله تعالی: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمئوا آنففوا من طَيبَاتِ ما كُسَبْتُمْ 

ما أَخْرَجنَا کم من الْأَرْض 4 [البقرة:267]ء 

وقوله سبحانه: «وآئوا حَمّهُ يَوْمَ خصاده [الأنعام: 141]. 

ووجه الدلالة من الآيتين أن الأمر بالانفاق عام ويشمل الجميع قلَ 

أو كثر دون تعيين نصاب. 

4- رواه البخاريء كتاب الزكات بات ما أي که لین بگثز» برقم:1405» ومسلم؛ كتاب 
الزكاة» باب الزكاة» برقم» 979. 
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وأما السنة: 
فأحاديث كثيرة منها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فیما سَقّتِ السَمَاء وَالْعْيُونُ 
أو كان غریّاهانخشزه وتا شقي بالنْضْح نضف الْعْشرٍ)*. 
ووجه الدلالة: أن سبب الوجوب وهي الأرض النامية بالخارج لا 
يوجب التفصيل بين القليل والكثير. 
وأما المعقول: 
فلان سبب الوجوب هو نماء الأرضء وكذلك لأنه لا يعتبر فيها 
الحول فلا يعتبر له النصاب. 
الترجيح: 
بعد بيان أدلة الفريقين يتبين رجحان مذهب الجمهور الذي يقرر 
النصاب بخمسة أوسق شرطاً لوجوب زكاة الزیتون. 
ويتضح الرجحان للأسباب التالية*: 

1- لقوة الأدلة وسلامتها. 

2- ولأن الشارع الحكيم نصبه علامة على توفر الغنى» وهو 

الذي يوجب الزكاة. 


5- رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الْعْشْر فیما يُسْقَى مِنْ مَاءِ المسّمَاءٍ وَبالْمَاءِ الجّاري. 
برقم: 1483. 
6- زكاة الزيتون في الشريعة الإسلاميةء لطفي شبير: 109. 
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3- ولأن أحاديث الأوساق نص في المسألة ومخصوص 
بالعموم. 
المطلب الثانی: النصاب فى ما سقى نصف السنة بكلفة 
ونصفها بغير كلفة 
إن سقي نصف السنة بكلفة» ونصفها بغير كلفة» ففيه ثلاثة أرياع 
العشر. وهذا قول مالك والشافعی وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه 
مخالفا؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب 
مقتضاه. فإذا وجد فى نصفها أوجب نصفه. وان سقى بأحدهما 
أكثر من الآخر اعتبر أكثرهماء فوجب مقتضاه. وسقط حكم الآخر› 
إذ الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية. 
وان جهل المقدارء غلبنا إيجاب العشر احتياطاً. 
وان اختلف الساعى ورب المال» فى أيهما سقى به أكثرء فالقول» 
قول رب المال بغير یمین» فان الناس لا يستحلفون على 
قال الطَّحَاويٌ: 'قَدٍ ای الْجَمی عَلَى أَنَّهُ لو سَفَاهُ بماء الْمَطَرٍ يَوْما 
أو یمین أَنّهُ لا اغتباز به ولا يُجِعَلُ لِذَلِكَ حصة فَدَلَ عَلَى أَنّ 
الاغتباز بِالْأَغْلّبء وَاللَهُ أَعْلَه"ة. 
7- المغني لابن قدامة» تحقيق: طه الزيني وغيره» مكتبة القاهرة الطبعة الأولى» 1388ه: 
8 م: 10/3. 

8- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 109/7. 
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المطلب الثالث: ضم الأجناس بعضها إلى بعض في إكمال 
النصاب 

اتفق الفقهاء على أن أنواع الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض 
في تكميل النصاب لأنها صنف واحد ومقتاتة» وان تفاوت زمانهاء 
واختلف مكانهاء ما دامت نماء لملك الشخص في نفس الحول؛ 
فيضم الزيتون الشامي إلى المصريء والجيد إلى الردي»» وأَخِدَ من 
كُنّ صِنْفِ بقسْطهء أما إذا تعددت الأنواع وتعذر الإخراج من كل 
نوع لقلته؛ فتؤخذ الزكاة مِنْ وَسَطِهَا قِيَاسَا عَلَى الْمَوَاشِي”. 
أما ذوات الزيوت الأربع وهي: الزيتون» والسمسم» ويذر الفجل 
الأحمرء والقرطم؛ فهي أجناس مختلفة» لا يضم بعضها إلى بعض 
لتباين منافعها. 

المطلب الرابع: مقادير خمسة أوسق بالكيلو غرام 
مذهب الجمهور أن النصاب خمسة أوسق» ولكن ما مقداره 
بالمقادير المعاصرة؟ 
الوسق: ستون صاعًاء ويُساوي بالأوزان المعاصرة: 
الوسق= 122,16 كغ 
خمسة أوسق = 122,16× 5= 610,80 كغ"!. 


و شرح مختصر خليل للخرشي المالكي» دار الفكر للطباعة بيروت (د.ت): 177/2. 
0- كما في كتاب "المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بها"» محمد نجم الدين الكردي؛ 
القاهرة» الطبعة الثانيةء 1426ه 2005م:201. 
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أي: تقريباً (611) كغم. 

وقدّرها بعض الدارسين بما يساوي (645) كغ. 

وقدّرَها الدكتور يوسف القرضاوي بالتقريب ما يساوي (653) 

كغ" كما قدّرتها أيضاً دار الافتاء المصرية. 

وأوصلها بعضهم إلى (672) كغ. 

والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط. 

ليطمئن الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التي كثر الوعيد 

في عدم الوفاء بها. 

المطلب الخامس: زكاة الزيتون على المالك في حال بيع الثمر 
على الشجر 

لا يجُوز بَيْع اليتون علی الشجر (المُسَمّى في بلایتا بِالصّمَان) 

إلا بعد بدو صلاحه واشتداد حبّه؛ ليأمن الاقة غالِباً» وتجب الرّكاة 

في هذه الحالّة عَلَى المالك وخده؛ لأنَّ الرّكاة تجب في الزَيْتونٍ 

عند انعقّاد النّمرء وقد انْعمّد عند المالك؛ فوجبت الرّكاة في حمّه 

وبناء عَلّى ذلك يجب علی المالك أن يَستَثنِي مار الرّگاة من 

الصفقة فلا تبيعه للخشتري (الصَامِنٍ)» أؤ يخرج زكاة زیثونه 


1- فقه الزكاة» يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالةه بیروت» الطبع الثانیق 1393ه 
73 33/1 
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بالقيمة» إِذَا باعه (للَّصَّامِنَ) كاملاًء وأمّا المشتري فعليه زكاة 

عروض التجارة في نهايّة الحؤل. 

قال الشربيني: 'وَتَحِبُ الرَّكَاهُ فیما ذکز بدو صلا- ح الثَّمْرِ؛ِ أنه 

۹ تعر کاملَة2. 

ثم إذا باع المالك الزیتون بعد بدو صلاحه؛ فالواجب استثناء مقدار 

الزکاة من الصفقة. أو تنبيه المشتري على ذلك كي لا يقع النزاع. 

المبحث الثاني: كيفية (خراج زكاة الزیتون» وفیه خمسة مطالب 
المطلب الأول: هل الأفضل أن تخرج الزكاة زيتوناً أو زیتا؟ 

هناك ثلاثة أقوال في المسألة: 

1- تعر يُعْتَبَرْ التتصاب رَنْتُونًا لا زنتا. 

2- يُعْتبَرُ التصاب زنتّا لأَنَهُ نهَايَةُ ادخاره. 

3- يجوز أن يخرح نا أو زنئونا أيّهمَا شَاءَء وَالرَنْتُ أَوْلَى. 
يقول النووي رحمه الله تعالى: " فان قُلْنَا بالْقَدِيم أنّ الزّكَاءَ تجب في 
الزَئثُونِ... يُعْتبَرْ النَصَابٌُ رَنْتُونَا لا زنتّا هذا هْوَ الْمَدْهَبُ وبه قطع 
الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْجْمْهُورُء وَتَقَلَ إِمَامُْ الْحَرَمَيْنِ اتفاق الْأَصْحَاب 
عَلَيْه... قال الشافعن رضي اله عَنْهُ في الْقَدِيم ان أَخْرَجَ زئثوتا 
جار باه حَالَهُ الإدَخَارٍ قال وَأَحِبُ أن آخرج غشرة زنتا لِأَنّهُ نهايَةُ 


الأولى» 1415ه 1994م: 4/ 461. 
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ادّخَارِهِ '» ثم قال النووي رحمه الله تعالى: 'أْصَحُهَا عِنْدَ الأضحاب 

- وَهْوَ نصْه في الْقَدِيم- أَنَهُ مخ ان شاء أَخْرَجَ زنثا وان شاء 

آخرج زیثرنا لژ أزلی كما تس عَلَيْهِ'13. ۱ 
المطلب الثاني: حکم استبدال الزیتون بالزیت 

لا يجوز إبدال الزیتون بالزیت» ولا العكس» بل لا بد من (دخال 

النقد في مبادلتهما كي لا یقع الریا؛ لأنَّ الزیتون أصل للزیت» فلا 

يجوز مبادلة الجنس الواحد من الطعام مع التفاضل بینهما. 

قال الشيرازي رحمه الله تعالی: ولا يجوز بیع أصله بعصیره 

کالسمسم بالشيرج» والعنب بالعصیر ؛ لأنه إذا عصر الأصل نقص 

عن العصير الذي بیع به"4!. 

وعلل أيضًا الإمام الماوردي رحمه الله تعالى الحكم بأنهما من 

جنس واحد» فقال: "لا يَجُورُ بيع الزبت بالزيتون؛ لأن فيه ما به 

وَالتَائلَ مَعْدُومٌ. وکذا لا يَجُورُ بَيْعْ الشَيْرَج بِالسَمْسِمء ولا بَيْعْ دُهْنِ 

اج بالجوز. ولا ذُهْنِ اللوز بالوز ۳ 

واذا كان التمائل معدوماً؛ فان الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 


3- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» للنووي دار الفکر: 5/ 454. 
4- المهذب في فقة الامام الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمیة: 37/2. 
5- الحاوي الکبیر» للماودري: 123/5. 
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المطلب الثالث: آراء الفقهاء في جواز إخراج القيمة 
الأؤلى والأفضل أن تخرج الزكاة من جنس المزگى» ويجوز 
إخراجها نقّا؛ للحاجة أو المصلحة الرَّاجِحةء تيسيرًا على الناس» 
وتحقيقًا لمصلحة الفقراء» وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين: 
الرأي الأول: ذهب مالك والشافعي وَأَحْمَدُ في المشهورء وَدَاوْد 
الظاهري. إلى عدم جواز إخراج القيمة» 'إلّا أنَّ مَالِكًا جَوَّرَ الذَرَاهمَ 
عَنْ الدتانیر وعكسه5!. 
والرأي الثاني: وذهب الأحناف إلى جواز القيمة وإخراجها نقدّاء 
وهو أيضاً قول أمير المؤمنين عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس 
ومعاذ رضي الله عنهم آجمعین» وبهذا قال طاووس وعمر بن عبد 
العزيز والثوري والحسن البصري» وهو مذهب البخاري» وأحمد فيما 
عدا زكاة الفطر» وهو وجه للشافعية حيث يبيحون إخراج القيمة 
حال الضرورة"» ورأي لبعض المالكية؟!؛ ووافقهم في ذلك ابن 
قمية عند الكاكة أ AER‏ 


6- المجموع للنووي: 429/5. 

7- المجموع للنووي: 431/5. 

8- انظر: المغني لابن قدامة: ۰87/3 والمجموع للنووي: ۰429/5 و شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» دار الكتب العلمية» بیروت؛ الطبعة: 
الأولى» 1428 ه - 2007 م: 327/1. 

9- مجموع الفتاوی» أحمد بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف. المدينة النبویف 1416ه 1995م: 22/25. 
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حيث قال في (الاختيار لتعليل المختار): 'َيَجُورُ فیها -أي 
الزكاة- دَفْعْ الْقيمة 2۳. 

وجاء في فتح الباري: 'قَالَ ابن زشید: وافق الْبْخَارِيُ في هذه الْمَسأَلَةٍ 
الْحتَفيّة مع كَذْرَة مُخالفته لَهُمْ لَكِنْ قاد إلى ذلك الدَلِيل"21. 

سبب الخلاف: 

يرجع السبب في ذلك اختلافهم في الزکاة» هل هي عبادة وقربة 
إلى الله تعالى» أو هي حق واجب للفقراء والمساكين» فالذين منعوا 
إخراج القيمة قالوا بأنها عبادة» والعبادة على غير الجهة المأمور 
بها فاسدة» والذين أجازوا إخراج القيمة قالوا بأنها حق للفقراء 
والمساکین» والقيمة أنفع لهم. 

أدلة الفريق الأول: حيث استدلوا من السنة والمعقول. 

أولاً: من السنة: 

ما رواه ابو داود عن عطاء بْنِ يَسَارِءِ عَنْ معاذ بْنِ جَبَلِء أنَّ 
زشول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس بَعَتَهُ ای الْيَمَنِء فقال: (خُذ الْحَبّ 
مِنَ الْحَبَء وَالشَاةَ من الَْتَم وَالبَعِيرَ من الاب وَالْبَعََهِ مِنَ ابر )7. 


0- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي» 
مطبعة الحلبي» القاهرة 1356ه 1937م: 102/1. 

1- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 
9 ه: 312/3. 

2- رواه آبوداود» کتاب الزکاة بَابْ صدقة الرّْعء برقم: 1599. 
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وما رواه السيوطي في الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (زفي خنس وَعَشْرِينَ ابنة مَخَاضٍ إلى حفس وثلائین 
فان راث وَاحِدَةٌ ففيها ابنة لبون..)3-. 

وما جاء في الجامع الصغير أيضاًء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (وفي صدقة الْعَنَمِ في سَائِمَتِهَا ذا كاتث أَرْتَعِينَ ففیها شَاةٌ 
إلى عِشْرِينَ ومانة فَإِذَا راث ففيها شاتان إِلَى ماتتَيْنِ فَإِذَا رَادَتْ 
واد قفیها ثلاث شیاه إلى تَلاثمانة...)24. 

ووجه الدلالة: أن هذه الأحاديث نص في إخراج العين» فلا يجوز 
أن يتعداه إلى أخذ القيمة» والا لكان مخالفاً للنص. 

ثانياً: من المعقول: 

أن الزكاة وجبت لسد حاجة الفقیر» وشكراً لنعمة المال» وحاجات 
الفقير متنوعة؛ فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل 
نوع ما تسد به حاجته» وليحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس 
ما أنعم الله تعالى عليه. 

أدلة الفریق الثاني: حيث استدلوا بالكتاب والسنة والآثار والمعقول. 
أولاً: الكتاب: 

قول الله تعالى: #خحُدْ من أَمْوَالِهِمْ هه [التوبة: 103]. 


3- الجامع الصغيرء» للسيوطي» دار الفكرء برقم: 5152. 
4- الجامع الصغيرء للسيوطيء برقم: 7718. 


34 


قال السرخسي: ولا قزله تَعَالَى #حُدْ من أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ 4 [التوبة: 
3 فَهْوَ تَنْصِيصٌ على أَنَّ الْمَأَخُودَ مال. ونیا زسول اله - 
صلّی الله عَلَيْهِ ول - لَمَا در لِلتَيْسِيرٍ عَلَى یاب الْمَوَاشِي لا 
لتقیید الواجِبٍ به فان آزتاب المواشي تعن فیهم التُقُودُ وَالْأَدَاءْ ما 
عِنْدَهُمْ أَيْسَرُ عَلَيْهمْ ألا تزی أنه قال «في خنس من الاب شاث»» 
وَكَلِمَةٌ 'في" 4 لاف ون الشاة لا توهد في الابل؛ فعرفتا 
أن :الراك قنزها من المال ا 

ثانياً: من السنة: 

ما رواه البخاري عن طَاوْسٌء قال مُعَادٌ زضی الله عَنْهُ له الْيَمَن: 
اثثوني بغزض یاب خميص أ لبيس” في الضتقة مكان اشير 
والذزة أَهوَنُ عَلَيكُمْ وَخَيْرَ لِأَصْحَابٍ اللَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس 
وجه الدلالة: أن معاذاً رضي الله عنه كان ينقل الزكاة من اليمن 
إلى المدينة» فطلب منهم أن يأتوا بالثياب بدل الشعير والذرة» معللاً 


5- المبسوط لشمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة» بیروت» 1414ه 1993م: 156/2- 
157 . 

6- خمیص: قال الدَاوْدِي وَالْجَؤْهَرِيُ وَغَيْرُهُمَا توب خمیین بسین مُهْمَلَةٍ هُوَ نزب وله 
حَمْسَةُ آدزع وَقِيِلَ ستي بذلك لأنَّ أَوَلَ مَنْ عمله الخمیمن مك من ملوك این وَقالَ 
جناضن ذَكَرَةُ البُخَارِيُ بالصاد اما و عُبَيَْةَ فَدَكَرَهُ بالستین قال بُو عُبَيْدةَ كَأنَّ مُعَاذًا عَنَى 
الصتفیق من اليب وقال عیاض قَدْ يَكُونُ الْمْرَادُ توب خمیص آي حَمِيصة لکن ذَكَرَهُ عَلَى 
ازانة الب وَقَوْلُهُ لیس أئ برس فَعِيلٌ بعغتی مَفغرل" اه [فتح الباري لابن حجر: 
312/3[ 
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ذلك بأنه أهون وأيسر عليهم وأرفق بهم» وأنفع للفقراء والمساكين 
من المهاجرین» وفي ذلك دلالة واضحة على أخذ القيمة في الزكاة. 
ثالثاً: الآثار: 

فقد گان أمير المؤمنين غمز بْنُ الْحَطَّاب رضي الله عنه " يَأْحْدُ 
الْعُْوض في الصَّدَقَةِ من الدرام 7۳ أي بدل الدراهم. 

وعمل به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين» فقد روى 
ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 
يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي: 'يؤخذ من أهل الديوان 
من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم"**. 

ووجه الدلالة: أن أمير المؤمنين غمز بْنُ لطاب والخليفة عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنهما كانا يأخذان القيمة» ولو لم تكن 
جائزة لما فعلاها. 

رابعاً: من المعقول: 

حيث أمر الله تعالى بصرف المال إلى عباده المحتاجين كفاية 
لهم» وكفايتهم متعلقة بمطلق المال» ولأن الأمر بأداء الزكاة إلى 
الفقير إنما يكون لأجل إيصال الرزق الموعود إليهء لقوله عز وجل: 
«وما من دَابَةِ في الْأَرْضٍ إلا عَلَى اله رفها> [هود: 6]ء ولما 


7- المغني لابن قدامة: 87/3. 
8- مصنف ابن أبي شيبة ۰37/4 38. 
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أمر الغني بأدائها وهو حق الله تعالى إلى الفقير الذي هي حقه 
بحكم الوعد؛ علم أن المقصود من الأمر بأدائها إيصال لذلك الرزق 
الموعود وكفاءته للفقير» فكما يحصل رزق الفقير وكفاءته بعين 
الشاة» يحصل بقيمتها بل هي أولى؛ لأنه يتوصل بعين الشاة إلى 
نوع من الكفاية وهو الأكل» وبقيمتها يتوصل إلى آنواع من 
الكفاية"29. 
الترجيح: 
من خلال عرض أدلة الفریقین يتضح أن رأي فقهاء الأحناف ومن 
وافقهم في جواز إخراج القيمة هو الراجح للأسباب التالية30: 
1- موافقته لمقصد الشريعة الإسلامية. 
2- إنه أرفق بأصحاب الأموال» وأنفع للفقراء والمحتاجين. 
3- إنه أسهل في الحساب للقائمين على إدارة المؤسسات 
الزكوية؛ لأن إخراج العين يشكل عبئاً ثقيلاً وكبيراً عليهاء 
وذلك من ناحية جمعها وتحصيلها ونقلها والحفاظ عليها. 
4- وهذا هو ملحظ معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال: 
فإنه أهون علیکم» وخير لأهل المدينة من المهاجرين» وهذا 


9- البناية شرح الهداية» بدر الدين العينى الحنفيء دار الكتب العلميةه بيروت» الطبعة: 
الأولىء 1420 ه 2000 م: 349/3. 
0- زكاة الزيتون في الشريعة الإسلامية» لطفي شبير: 141. 
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نص في المسألة» ومعاذ قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: 'وأعلمُهم بالحلالٍ والحرام معاد بن جبلٍ"!3. 
5- وقد قوى هذا الرأي فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 
6- كما عرّزه أيضاً فعل الخليفة عمر بن عبد العزیز رضي 
الله تعالى عنه. 
المطلب الرابع: حكم النفقات والمستهلكات من الزيتون 
هل تقتطع النفقات والتكاليف وما أتلف من المستهلكات من زكاة 
الزيتون؟ 
النفقات وهي كمؤنة الآلة والنضحء ومؤنة البذر والسماد وأجرة 
العمال للجذاذ وقطف الزيتون» وتکالیف عصر الزيتون» 
والمستهلكات هي ما أكله لنفسه وأهله وأقاريهء أو أهداه لجيرانه 
وأصدقائه ومعارفه» أو تصدق بها للمحتاجين والسائلين. 
أولاً: حكم نفقات الزيتون 
مما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه لا تحسب نفقات السقي 
والري؛ لأن الشارع الحكيم أوجب في مقابلها العشر أو نصف 
العشرء أما باقي النفقات فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 


رایین : 


1- رواه البيهقي برقم: (12549). 
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الرأي الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وابن 
حزم الظاهري إلى عدم خصم النفقات والديون» بل تجب الزكاة 
في جميع المحصول. 

وقد استدلوا بأن الزكاة عبادة» فتجب على من بيده المال» وهو 
شرط التکلیف» سواء كان عليه دين أو لم يكنء وقالوا: لا 
يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن أو سنة 
ا 
وقد جاء في الاختيار: ولا تخب مئوئثة وَالْخَرْحُ عَلَيْه؛ ید 
- عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَلَامُ - أَوْجَبَ فيه الْعْشْرَ فيتتاول عُشْرَ 
الجمیع» وَلِأَنَُ - عَلَيْهِ لاه وَالسَلَامُ - خمّت الْوَاجِبَ مره 
باختنا العلونة من الْعُشر إلى نضفه قلا يُحَنْفْ ابيا" 

قال النووي رحمه الله تعالی: 'وَالْمُؤتة التي تَْرَمْ الَّمَرةِ إلى جين 
الإخْراج [أي إخراج الزكاة] عَلَى رَبَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ التَمَر 
كَالْمَاشِيَة وَمُؤْنَةُ الْماشية وحفظها وَرَعْيْهَاء والقیام عَلَيْهَا إِلَى 
حِينَ الاخراج» عَلَى رَنَهَاء كَذَا هَاهْتا"33. 


2- الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي البلاحي الحنفي: 114/1. 
3- المغني لابن قدامة: 18/3. 
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وقال الخطيب الشربيني: 'وَمُوْنَُ الْجَمَافٍ وَالتَصْفِيَةِ وَالْجُدَاذ 
وَالدِيّاسِ وَالْحَمْلٍ وَغَيْرِهَا مِمًا يَحْتَاجُ ای مُوْنَةِ عَلَى مالك لا 
مِنْ مال الزَّكَاة"34. 

الرأي الثاني: وذهب الحنابلة وعبد الله بن عباس وابن عمر 
وعطاء والحسن والثوري والنخعي والليث وأبو ثور وابن المبارك 
وغيرهم إلى خصم النفقات والديون وتزكية الباقي. 

فا کاس وب مر رضي الله عنهم» في نجل 
ینتثرض فیلفق عَلَى تمرته وعلی آهله» قال: قال ابْنُ عْمَرَ 
دا با استازض فیفضیه وري ما بهي“ قال: قال ابن 
عَبَّاسِ: لضي ما أثفق علی الهش پُڙڳي ما قي ي 
ون إشماعيل بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِء قال: قُلْتُ ا الأض 
آزرغا؟ قال: قَقَاكَ: "رفغ تفقتك وَزَكَ ما بَقِيَ"30. 

قال ابن قدامة: قال أَحْمَدُء في رواية إشحاق بن إِبْرَاهِيمَ: يَبْتَدِئُ 
ما ۱ 


4- مغني المحتاح للشربيني: 88/2. 

5- الخراج, أبو زکریاء یحیی بن آدم» المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الثانیف 1384 هن 
158 

6- الخراجء أبو زکریاء يحيى بن آدم:157. 

7- المغني لابن قدامة: 68/3. 
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الترجيح: 

بعد عرض الأدلة بوضوح يمكن القول بأن الرأي الراجح هو 

رأي الحنابلة ومن وافقهم في جواز خصم النفقات والديون 

للأسباب التالية35: 

1- لأنه الموافق لحكمة تشريع الزكاة» فالشريعة فرقت في 
مقدار الزكاة» إذ ليس من الحكمة أن يخفف الشارع الزكاة 
من العشر إلى نصفه لأجل مؤنة الآلة والنضح ولا يخففها 
لأجل مؤنة البذر والسمادء الأمر الذي لا يتفق مع مبدأ 
الاقتصاد الإسلاميء فإما أنْ يُخرج الزكاة من حاصل 
الزیتون قبل العضرء واما أن يُخرج من صافي الزيت بعد 
القعضرء ولا تخصم أجرة العصر منه. 

2- ولأنه الأقريب إلى إنصاف المزارع» وأوضح في تحقيق 
المصلحة له. 

وأخيراً: جاء في كتاب مؤتمر الزكاة: 'وفي حساب الزكاة 

يخصم من المحصول قبل أدائها ما صرف على حصاد الزرع 


ودرسه» ولقط الزیتون وه 


8- زکاة الزیتون في الشريعة الإسلامية» لطفي شبیر: 174. 
9- آبحاث وأعمال موّتمر الزکاة الأول لمجموعة من الدكاترة» والمنعقد في الفترة من 29 
رجب 1404 ه 1 شعبان 1404 ه بدولة الکویت» بيت الزکاة: 134. 
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ثانياً: حكم المستهلكات من الزيتون 
اختلف الفقهاء في حكم المستهلك من الزيتون على مذهبين: 
المذهب الأول: يحسب على المالك ما استهلكه من أكل 
وصدقة. وَعَرِمَ ما تصرّت فيه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» 
والشافعي في المشهور» والثوري . 
فلا تخصم التكاليف المدفوعة على الزيتون من مقدار الزکات 
بل تؤدى الزكاة من خالص النتاج» كما قال الخطيب الشربيني: 
'وَمُوْنَةُ الجَفاف وَالتّصْفِيَةِ والْجْذاذ وَالدِيَاسِ وَالْحَمْلٍ وغیرها - 
مِمّا يَحْتَاجُ ای مُؤْنَةِ- على المالك لا من مال الرگاة ۳*. 
واستدلوا بقوله سبحانه وتعالی: كوا من مره إِذَا أَْمَرَ وآئوا 
حَقّهُ يَوْمَ حصاده ولا ثنرفوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفينَ 4 
[الأنعام: 141]» وذلك أن يوم الحصاد هو يوم القطع» فيقتضي 
وجوب الحق في جميع المأخوذ والمقطوع؛ ولم يخصص الباري 
سبحانه ما حصده وأكله هو وأهله فهو على الجميع. 
المذهب الثاني: لا يحسب على المالك ما استهلکه» وهو 
مذهب الشافعي في القدیم» وأحمدء واسحاق والليث وأبو عبيد 
والظاهرية. 


0- مغني المحتاج» للشربيني:88/2. 
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واستدلوا أيضاً بنفس الآية الكريمة» وقالوا: امتنّ الباري سبحانه 

بإباحة الأكل من الثمرء قبل حصاده. ثم أمر بإيتاء الحق يوم 

الحصاد» والظاهر أن الحق يتعلق بما يحصد لا بما يؤكل» إذ 

بالعفو عن ما أكل تمام المنة. 

الترجيح: 

آری والله تعالى أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد 

ومن وافقه في عدم احتساب ما أكله المالك وأتلفه من نمره؛ 

وما أعطاه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون في التقاطه. وذلك 

لأمور 41: 

1- لقوة أدلتهم وقد جاءت نصاً في المسألة. 

2- لأنه الذي دلت عليه الأحاديث والآثار. 

3- لأنه الموافق لروح الشريعة الاسلامية» لأن الناس 
يحتاجون إلى الأكل واطعام الجيران والأقارب والضیوف» 
ولأنبعض الثمر يتساقط من الريح وغيره. 

4- ولأنه هو الذي عمل به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه. 


1- زكاة الزيتون في الشريعة الإسلامية» لطفي شبير: 183. 
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المطلب الخامس: كيفية إخراج زكاة الزيتون 

إذا بلغ مقدار الزيتون نصابّا وهو خمسة أوسق (653 كغ) تقريباًء 
بعد خصم التفقات والديون والمستهلك مما أكل أو أهدي؛ يتعين 
على صاحبه أن يخرج عُشْرهِ إنذ سقي بماء السماء» ونصف العُشر 
إن سقي بناضح وكلفة» والمعتبر عند الجمهور أن النصاب يكون 
زیتوناً لا وزیتا. 
فإذا كان الزیتون شامياًء فانه تؤخذ الزکاة من زيته لأنه نهاية 
الادخار» ویجوز زیتوناً. 
وان كان الزیتون مما لا یعصر کزیتون مصر ؛ فتؤخذ منه الزكاة 
ویمکن لنا أن نقوم بعملية حسابية نموذجاً على النحو التالي: 
. بداية نحدد القيمة الاجمالية للمحصول 
. ثم نحدد الدیون والنفقات عدا تكلفة السقي 
. ونتأکد من بلوغه نصاباً (خمسة آوسق) 653 كغ تقريباً. 
. ونحدد السعر الواقعي لیوم إخراج الزكاة 
. ثم نحسب مقدار الزكاة. 
مثال على ذلك: 

- القيمة التقديرية: المالك يملك زيتوناً مقداره (1000) كغ. 

- ثمن الكيلو الواحد: (25) ليرة. 


جم زرح ن لب را 
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- النفقات وتشمل: (أكل وصدقة واهداء وأجرة عمال وسماد 
وحصاد أو قطف زيتون): 

النفقات: 200 كغ × 25 (ثمن الکیلو الواحد) = (5000) 
- النوع: سقي بماء السماء. 

فيكون حسابه زكاته كالتالي: 
0 كغ إجمالي المحصول × 25 (ثمن الكيلو الواحد) = 
0 (ثمن المجموع). 
0 (ثمن المجموع) - 5000 (النفقات)- 20000 
الصافي من ثمن المجموع بعد خصم النفقات» على رأي من 
يخصم النفقات عدا السقي. 
مقدار الزكاة المستحقة نقداً هو 20000 (ثمن الصافي) + 
(الغشر 10) = 2000 ليرة الزكاة. 
مقدار الزكاة عيناً هو 1000 (اجمالي المحصول) - 200 
كغ (النفقات) = 800 كغ. 
0 كغ (الصافي بعد خصم النفقات) + (الغشر 10) = 80 
كغ وهو مقدار الزكاة عيناً. 
0 كغ (مقدار الزكاة) × 25 (ثمن الكيلو الواحد) = 2000 
ليرة» مقدار الزكاة نقداً. 
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الفصل الثالث 
خرص الزیتون وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الخرص ووقته 
الخزص لغة: الْخَرْصٌ بالفثح وَهْوَ الْحَزْرُ. 
واصطلاخا: هو حَرْرُ ما على التّخْلِ من الرطب تَمرّاء فیقدّژ ما 
عليه رُطَبَا ويقدّر ما يَنقُصُ لو صار تمرّاء ثم يُعتدُ بما بهي بعد 
الأقص» وكذلك في العِتّب. 
'وَصِفَهُ الخزص أَنْ يُقَدّرَ ما عَلَى تخله طبّا وَيُقَدرْ ما یفص لو 
خی یکمل الحَایط 47 
من حكم خزص النّمار **: 
1 - الاحتیاط للفْراء» بضبط حّهم على المالك» وأَمْنٍ الخيانة 
من رب المال. 
2- الرّفق باریاب التّمار بتعجیل الانتفاع بِتَمَرتِهما قبل 
الجَفاف؛ للحاجة إلى آکلها والتصرّف فیها رطبة. 
3 نیمز خزرها لشدَّة ظهورها. 


2- الجامع لأحکام القرآن للقرطبي: 105/7. 

3- شرح مختصر خلیل للخرشي: ۰174/2 والمجموع للنووي: ۰455/5 وشرح السنة 
لمحي السنة البغوي» تحقیق: شعیب الأرنژوط وغيره» المکتب الاسلامي» دمشق» 
بیروت. الطبعة الثانیق 1403 ف 1983م: 38/6. 
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المطلب الأول: هل يخرص الزيتون؟ 
اختلف الفقهاء الذين أوجبوا الزكاة في الزيتون في جواز خرصه 
إلى قولين: 
القول الأول: ذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يُخْرَص وَيُوَمَنُ عَلَيْه 
له كما يُوَمَدُونَ عَلَى الْحَبّء وتؤخذ زكاته بعد عصره وبلوغه 
خمسة أوسق. 
القول الثاني: وذهب مالك في رواية» والشافعي في القدیم 
والزهري» والأوزاعي» والليث» إلى أنه يخرصء وتؤخذ زكاته زيتاً. 
سبب الخلاف: 
يرجع سبب الخلاف إلى اختلافهم في قياس الزيتون على النخل 
والعنب» فمن رأى أنه يقاس على النخل والعنب» وهم: الزهري» 
والأوزاعي» واللیث؛ قال بخرصه. 
ومن رأى عدم قياسه وهم: مالك وأحمد» قال لا يخرص. 
والذين قالوا بوجوب الزكاة في الزيتون قالوا: إن المَخْرَجَ من الزيت 
لا الب قياساً على التمر والزییب. 
قال مالك: 'وَالرَئتُون الّذي لا يَعتِصِرٌء أَرَى أَنْ يُوْحَدَ مِنْهُ حبّا '"44. 


4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشدء دار الحدیث, القاهرة» 1425 ه 2004م: 
2. 
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الأدلة: 
أولاً: استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز خرص الزيتون 
بان 'حَبّهُ مرّق في شجرم مَسْتُورٌ بوَرَقهء ولا حَاجَة بأهله إلى 
كله بخلاف التَّخْلِ والکزم فان تَمَرَهَ النّخْلٍ مُجْتَمِعَةٌ في غَذوقه» 
اتب في غناقیده» قینکن أَنْ يَأتِي الْخَرْصٌ عََيْهء وَالْحَاجَهُ دَاعِيَةٌ 
إلى أَكْلِهِمَا في حال رُطَوتِتِهِمَا"”. 
وقالوا أيضاً: باه لا تص في خزصه ولا هو في مَعْنَى 
المتصوص. فَيَبْمّى عَلَى الْأَصْلٍِ"46. 
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: 'فَالزَننُونُ وَنَحْوهُ لا يُخْرَصٌّ"4. 
ثانياً: واستدل أصحاب القول الثاني ممن أجاز خرص الزيتون بأنه 
يُخْرَصُ؛ لاه مز تجب فيه ارگ فَيُخْرَصٌ كالرُْطَب ولعت" 
أي قياساً عليهما. 
الترجيح: 
من خلال دراسة أقوال أصحاب الرأيين يترجح جواز خرص الزيتون 
للأمور التالية49: 

1 - لأنه ثمر زكاته واجبة» فأشبه النخيل والعنب. 
5- المغني لابن قدامة: 18/3. 
6- المرجع السابق» والضفحة نفسها. 
8- المرجع السابق» والضفحة نفسها. 
9- زكاة الزيتون في الشريعة الإسلاميةء لطفي شبير: 160-159. 
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0 ولأنه في معنى المنصوص عليه 
3- ولأنه أنفع لأرباب الأموال وللمساکین إذ به "رب الْمَالٍ 
لك النَصَرُف بالخزص. وَيَعْرِفٌ الْمُصَدّقْ حَقَ الْمَسَاكِينٍ 
4- ولأنّ "الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِأنْ اكل آهلها منها رُطَبَا وَعِتَبًا 
وتبیغون وَيُعْطُونَ وتتصزفون. فان أَبَحْتا ذَلِكَ لَهُمْ دُونَ 
خزص آتی عَلَى النْرَة فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَسَاكِينِ ما يُرَكّى الا 
الْيَسِيرُ فيصر َلك بِهمْء وان مَتَعْنا ناب الوا التّصَرُْفَ 
فیها قن آن نیس أضد ذلك بيةة:قكان: وجه الل ن 
الفریقین أَنْ يُخْرَص الأموال ثم یخی بیتها وین أزتابها 
شتفغوت بها وَتتصرَفُون فیها وَيَاخُدُونَ مِنْ الرکاة"31. 
المطلب الثاني: وقت الخرص 
إن وقت الخرص يكون حین يَبْدُو صلاخذ؛ ان فَائدَة الْحَرْصِ 
مَعْرفة الرّگاةء واطلاق آزتاب القمار في التصف فيهاء وَالْحَاجَةُ 
نما تذغو إِلَى ذلك حین يَبْدُو السلاغ وَتَحِبُ الزَّكَاة"32”. 


0- المجموع: 477/5. 

1- المنتقی شرح الموطاء آبو الولید سلیمان القرطبي الباجي الأندلسيء مطبعة السعادة» 
بجوار محافظة مصر. الطبعة: الأولى» 1332 ه: 159/2. 

2- المغني لابن قدامة: 15/3. 
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قال النووي رحمه الله تعالى: 'وَالْمُسْتَحَبُ إِذَا بدا الصّلَاحُ في النَّخْلٍ 
والْکزم آن يَبْعَتَ الْإِمَامُ من يَخْرْصٌ لِحَدِيثِ عَتَابٍ بْنِ سید إِنَّ الب 
صَلَّى الله علیّه وَسَلّمَ قال في اْکزم یِْرَص گما يُخْنَصُ نحل 
وَيُوَدَى رَكَانُهُ ربیب کم يُوَدَى رَكَاةُ البَّخْلٍ ترا 77. 
وقال أبو الوليد الباجي: 'وَدَلِيلُنَا من جهة الْمَعْتَى أَنَّ الزّكَاة تَجِبُ 
في هذه الشتار إِذَا بدا صلاخها". 
ولحديث عائشة رضي الله عنها انها قالث هي تذکز شأن خَيْيَرَ 
«كان الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبْعَتُْ عَبْدَ اله ْنَ رَواحة ای 
يهود فَيَخْرْصٌ التَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ آن يُؤْكلَ منْف»55 
قال ابْنُ شهاب: وَإنّمَا كان زشول الّه - صَلَّى اله عَلَيْهِ وس - 
مر بالْحَرْصٍء لک ثخصی الرَّكَاهُ قبل أَنْ گل اتمه ورّق فکائوا 
عَلَى ذلثت"36. 
المبحث الثاني: عدد الخراص وشروطهم. وفیه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: شروط الخارص 
هناك شروط ينبغي توفرها في الخارص؛ وهي : 
1- أن یکون مُسْلِمًا لأن الکافر لا یقبل قوله ولا یعول علیه. 


3- المجموع للنووي: 477/5. 

4- المنتقی شرح الموطاء للباجي: 159/2. 

5- رواه آبو داود في سننه» کتاب الزکاة باب مَتَى یُخْرَصْ التّمْنُ برقم: 1606. 

6- المدونة» مالك بن أنسء دار الکتب العلمية الطبعة: الأولی» 1415 - 1994: 379/1. 
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2- غذلا في الرَوَايَ؛ لِأَنّ الفاسق لا يُقبَلُ قَوْلْهُ. 
4- عالما بالخزص خَبِيرًا؛ لت اجتهاک وَالْجَاهِلُ بِالشَّيْءٍ ین 
مِنْ أَهلٍ الِاجْتِهَادٍ فیه. 
5- ذكراً حراً؛ لا الْحَرْصَ ولایِة وَلَيْسَ الرّقيق وَالْمَرَهُ من 
أفْلهَا. 

6- ناطقاً بصيراً. 

قال النووي رحمه الله تعالى: 'قَشَرْطُ الْخَارِصٍ كَوْنهُ مُسْلِمًا 

عذلاه عَالِمَا بالخزص... فلث: الْأصَحٌ: اشْتراط الْحُرَيَة 

لكر 

وقال ابن قدامة: 'وَيُعْتبَرُ في الْحَارِصٍ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا غَيْرَ 

58 

مدیم ۰ 

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: وَيْشترط أَيْضَا كَوْنُهُ ناطقا 

بَصِيرَاء كُمَا في شزح شَيْحْنَاء وَظَاهِرُْهُ عَدَمْ اغتبار السَّمَاع””. 
المطلب الثاني: كم عدد من يخرص؟ 

هل يَكْفِي خارص وَاحِد أ لا ُد من خارصین؟ 

57- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» تحفیق: ز هیر الشاویش» المکتب الاسلامي 

بيروت» دمشقء عمانء الطبعة الثالثةت 1412 ه 1991م: 251-250/2. 

8- المغني لابن قدامة: 15/3. 

59- حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفکر » 

بيروت» الطبعة بدون طبعة 1415ه 1995م: 26/2. 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه وَيُجْزِئئُ خَارِصٌ وَاحِدٌ. 

جاء في شرح مختصر خليل: وکفی الْوَاحِدُ يَعْنِي أَنَهُ يَكْفِي 

خارض واحذ ان كَانَ عذلا عارفا لِأَنَهُ حَاكِمْ فیجُوز آن يَكُونَ 

واحدّا «وَكَانَ - عَلَيْهِ السَلام - يَبْعَثُ عَبْدَ الله يْنَ رَواحَة وَحْدَهُ 

خَاريصًا إلى خر 

وقال ابن قدامة: 'وَيُجْزِمهُ خارض واحذ؛ لِأنّ الب - صَلَّى 

له عَلَيْهِ وَسَلْمَ - گان يَبْعَثُ اب رَوَاحَةء فیخزص, وَلَمْ يَدُكُز 

مَعَهُ غَيْرَُه ولانْ الخارص بَفْعَلُ ما يديه اجتهاه إِلَيْه فهو 

کالخایم وی" 

وجاء النووي: 'وَهَلْ يَجُورُْ خارص واحد أم لا؟ فيه قولان: 

أَحَدُهُمَا: يَجُورُ وَهْوَ الطحیخ گما يَجُورُ حَاكِمٌ واح والاني: 

لا يَجُورُ أَقَنُ من خَارِصَيْنِء گما لا يَجُورُ أَقَلُ من مُفَوْمَيْنَ'62. 
المطلب الثالث: خطأ الخارص 

إذا أخطأ الْخَارِصٌ التقدير؛ فَأَوْهَمَء قَرَادَ أو تقَصّء فَإِنَّ في ذَلِكَ 


۶ 


3 


أقوال: 


0- شرح مختصر خليل للخرشي: 175/2. 
1- المغني لابن قدامة: 15/3. 
2- المجموع للنووي: 477/5. 
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1- قال مالك: ذا كان الخارص مَأْمُونَا عَالِمَاء فتحرّی 
الصَّوَابَء قَرَادَ أو نقص. فهو جَائْرْ عَلَى ما خزض يَذهَبُ 
مالك إلى أنه کم واقغ. 
قال بو عَبَيْدِ: اّما وَجْهُ هَدَا عِنْدِيء إِذَا گان ذلك الط 
متا این ال في ملو وتفلطون بهه فلا جاء من 
لك ما یفخش. َة برد الی الصواب. وَلَيْسَ هذا بالنید 
ات اْخزس؛ لباق من هذا علط لفاجش أؤ وقع في 
کی لَكَانَ مَرْدُودًا یضاء كما برد في الْحَزْصء الا أن 
يَكُونَ ما راد أؤ تقص بقذر ما يون بَيْنَ الْكَيْلَيْنِء فیجُوژ 
حَيئَئذ"63. 
وعن قاس بْنِ مُحَمَدِء أَنَّ رجلا سَأَلَهُ فقال: جاء الْخَارِصٌُ 
فخرّص تَمَري› فتقص عمّا گان فیه أو زا؟ فَقَالَ: «إنّمَا 
عَلَيِكَ ما خزصض. نما هو اخراص گاشمه»**. 

2- وقال الشافعية: ولو اذَّعَى المالك 'حَيْفَ الخارص فیما 
خَرَصَه: أَيْ إِخْبَارَهُ عَمذا بزبادة عَلَى ما عِنْدَهُ قَلِيلَةَ گاتث 
أؤ كثيرة أؤ عَلَطَّهُ فيه بما يَبْعْدُ أئ: لا يَقَعْ عَادة من أهل 
الَْغرفة بالخزص كالرُئْع لَمْ بل الا ببيِ... أؤ اذَّعَى 


3 الأموالء أبو غبيد القاسم بن سلأم: 595 برقم: 1478. 
64- المصدر السابق» والصفحة نفسها. 
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عَلَطَهُ بِمُحْتَمَلٍ بَعْدَ تلف المخزوص وَتِيّنَ قَدْرُه وگان 
مفڌارا يَقَعْ اد بَيْنَ ال كُوَسْقٍ فِي مائ قبل في 
الأ صخ وَحُطَّ عَنْهُ ما اذَّعَاهُ؛ لته أمِينٌ فوجب الرُجُوعْ إلَيْه 
في ذغوی تَقْصِهِ عنذ كيلِهِ؛ لأنَّ ايك نقین والخزصض 
E E‏ 

3- وقال الحنابلة: 'إنْ اذَّعَى رَبُ الْمَالِ غَلَطَ الخارص وَكَانَ 
ما اذّعَاهُ مُحْتَمَلَاء فبل وله ِغَيْرٍ یمین وَإنْ لَمْ ین 
نختملا» مثل آن يَدَعِيَ غلط لضف وتخوه لم بل مثذ؛ 
وان قال: ل يَخضل في يي غَيْرُ هذا. قبل مه بغیر 
مین؛ له قذ يناك بغشها باقة ا 

4- وقال ابن حزم الظاهري: 'مَسْأَلَةٌ: قلذا غلط اخارص أؤ 
ظلم - فزاد أ نقص -: ره اواج إلى الْحَقء فأغطي 
ما زي عَلَيْهِ وَأَخَدَ مِنْهُ ما نقص. لول اله تغالی: «کوئوا 
قوامین بالقشط؟» [النساء: 135] وَالزْيَادَهْ مِنْ الخارص 
ظَلْمَ بصاجب ار بلا شَكِء وقذ قال تعالی: «ولا 
تَعْتَدُوا ¥ [البقره: 190] فَلَمْ يُوجِبْ الله تَعَالَى عَلَى صاحب 

5- مغني المحتاج» للخطيب الشربيني: 92/2. 
6- المغني لابن قدامة: 16/3. 
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اللَمَرَة الا الْعْشْرَء لا أَقَلُ ولا أَكْتّرَء أؤ نضف الْعْشْرِء لا 
قن ولا أَكْتَرُء ونقصان الخارص ظلْمَ لِأَهْلٍ الطتقات 
واسقاط لِحَفْهم» وك ذلك إِنْمَ وَغئوان» ثم قال: مَسَألَةٌ: 
قإن اذى أن الخارص طلعه از خا لد سکن إل 
بينَةِ ان گان الخارص عذلا عَالِمَاء قٍن گان جاملا أؤ 
مروت لول اه تعالی: «إِنْ جاءکم فاق بت فتبيئوا آن 
تُصِيبُوا قَوْمَا بجهالة فثضبخوا علی ما فعلثم تادمین 4 
[لحجرات: 6]» وَإِنْ ان جاملا فتعرض الْجَاهِلٍ لِلْحكُم 
في ال الاس 3 لا بذري جْرْحَةٌ؛ وَأَقَلُ َلك أَنّهُ لا يَحِلُ 
تلینه؛ فد هو كلك فتلي باط مَردُودٌ؛ لول ول اله 
- صَلَّى اله عَلَيْهِ وس -: «مَنْ عمل عملا لین عَلَيْهِ 
ات فهو زذُ676. 

الترجیح: 

بعد النظر في هذه الأقوال يتبيّن أن رأي الامام مالك وتفصیل 

أبي عبيد هو الأولى بالصواب والأيسر للناس» ولأنه الموافق 

لمقاصد الشريعة الغراء . 


67- المحلی بالاثار» لابن حزم الظاهري» دار الفکر » بیروت (د.ت): 64/4. 


55 


المطلب الرابع: جائحة الخرص 
قال ابن المنذر: 'وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص» ثم 
أصابته جائحة لا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ 8 ولد 
بل الْحِدَاذِ في خکم ما لا نَقْيْتُ الْيَدُ عَلَيْه. 
آما إن كان الباقي نصاباً أي خمسة آوسق فصاعداً ففیه الزكاةء 
لأن وجود النصاب شرط في الوجوب والا فلا. 
هذا إذا تلف بغير تفربطه وعدوانه» أما إن تلفت بتفربطه أو 
عدوانه بعد الوجوب لمتسقط عنه الزكاة. 
ويقبل 'قول رب المال بغير يمينء» فإن الناس لا يستحلفون 
على صدقاتهم ". 


8- الإجماعء لابن المنذرء تحقيق: د. فاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى » 1425 ه/ 2004 م: 46. 

9- المغني لابن قدامة» تحقيق: طه الزيني وغيرهء مكتبة القاهرة الطبعة الأولى» 
8ه 1968 م: 10/3. 
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الخاتمب 
بعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وآرائهم وأدلتهم وبيان الراجح منهاء 
يتبين لنا أن إيجاب زكاة الزيتون هو الأحوط للمحافظة على حقوق 
الفقراء والمساكين» لما لزكاة الزيتون من دور اقتصادي كبير في 
دعم المحتاجين في أجزاء كثيرة من نواحي الحياةء دهناً وأكلاً 
ودواء» ولتعزيز روح التعاون والتكافل والترابط بين أفراد المجتمع؛ 
ولتحقيق السعادة والرقي بالنفس البشرية إلى أرقى درجات الكمال. 
وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هي: 

1- أن لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الزروع والثمارء 
ولكن الخلاف وقع فيما أخرجت الأرض مما يقتات أو 
يدخر. 

2- أن الزكاة تجب في الزيتون عند الحنفية والمالكية» ولا 
تجب عند الشافعية والحنابلة» وأن الراجح هو قول الحنفية 
والمالكية؛ لقوة أدلتهم» ولأن الزيتون قوت يمكن ادخار 
غلته» وقد مال إلى هذا الرأي الفخر الرازي والقاضي ابن 
العربي» وهو الرأي الموافق لروح التشريع الإسلامي. 

3- أن الفقهاء اختلفوا في نصاب زكاة الزيتون» فذهب 
الجمهور من الفقهاء إلى أن نصاب الزيتون الذي تجب 
فيه الزكاة خمسة أوسق. (653 كغ) تقريبء وذهب 
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أبو حنيفة ومن وافقه إلى عدم اشتراط النصاب مطلقاً» بل 
أوجبوا الزكاة في قليله وکثیره» ويترجح مذهب الجمهور؛ 
لأن أحاديث الأوساق نص في المسألة ومخصوص 
بالعموم» ولأن الشارع الحكيم نصبه علامة على توفر 
الغنى. 

4- أنه لا يجوز إبدال الزيتون بالزيت» ولا العكس» بل لا بد 
من إدخال النقد في مبادلتهما كي لا يقع الريا؛ لأنّ الزيتون 
أصل للزیت ولا يجوز بيع أصله بعصیره. كالسمسم 
بالشیرج» والعنب بالعصير؛ لأنه إذا عصر الأصل نقص 
عن العصير الذي بيع به. ولا يجوز مبادلة الجنس الواحد 
من الطعام مع التفاضل بينهماء وَالتَّمَائْنَ مَعْدُومٌ» إذ الجهل 
بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. 

5- أن في زكاة الزيتون يُعْتَبَرْ التَصَابٌ رَنْتُونَاء وقيل يُعْتَبَرْ 
الَصَابُ زنتّا وهو أَوْلَى له نِهَايَهُ ادَخَارهه ويضم أنواع 
الجنس الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب لأنها 
صنف واحد» وان تفاوت زمانهاء واختلف مكانهاء ما دامت 
نماء لملك الشخص في نفس الحول. 

6- أنه لا يجوز بيع الزيتون على الشجر إلا بعد بدو صلاحه 
واشتداد حبّه» وتجب الزكاة في هذه الحالة على المالك 
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1 
ل 


وحده؛ لأنَّ الزكاة تجب في الزيتون عند انعقاد الثمرء وهو 
قد انعقد عند المالك. 

أن الأؤلى والأفضل أن تُخرج زكاة الزيتون من جنس 
المزی» ویجوز إخراجها نقدًا؛ للحاجة أو المصلحة 
الرإجحة» تيسيرًا على الناس» وتحقيقًا لمصلحة الفقراءء 
وهذا مذهب الأحناف ومن وافقهم وهو الراجح خلافاً 
للجمهور» وذلك لأنه موافق لمقصد الشريعة الغراء » وأرفق 
بأصحاب الأموال» وأنفع للفقراء والمحتاجين» وقد قوّى هذا 
الرأي فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وعرّزه فعل 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 

أن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب زكاة الزيتون فذهب 
الجمهور إلى أن وقته هو بُدرُ الصلاح واشتداد الحَبّء 
وبدو الصلاح يكون بطيبها؛ وذهب أبو حنيفة إلى أن وقته 
يكون بظهور الثمر وخروجه» وذهب أبو يوسف إلى أن 
وقته هو يوم |دراکه» وذهب محمد بن الحسن إلى أن وقته 
يكون يوم حصاده وجذاذه» ووافقه محمد بن مسلمة من 
المالكية» وهو الراجح لأنه يتفق مع مقاصد الشريعة التي 
تراعي مصلحة الفقراء وأریاب الثمار. 
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9- وأن الفقهاء الذين أوجبوا الزكاة في الزيتون اختلفوا في 
جواز خرصه. فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يُخْرَضءٍ 
وذهب آخرون إلى أنه يخرصء وتؤخذ زكاته زيتاًء وسبب 
خلافهم هل يقاس الزیتون على النخل والعنب أم لا 
والراجح جواز خرص الزيتون؛ لأنه في معنى المنصوص 
عليه إذ هو ثمر زكاته واجبة» فأشبه النخيل والعنب ولأنه 
آنفع لأرياب الأموال وللمساكين» وفعله كثير من 
الصحابة. 

0- وأن الخارص إذا أخطأ التقدير؛ فَأَوْهَمَء فزاک أو نقصض؛ 
فان كان الخطأ فاحشاً رَد ای الصّوَابء والا فلاء لأنه 
الأيسر للناس» ولأنه الموافق لمقاصد الشريعة الغراء . 

1- وأن قيمة زكاة الزيتون لا تختلف عن غيرها من الثمارء 
ففيه العشر أو نصفه بحسب السقي. 

2 وأ الخارص له شروط آهمها أن یکون: تلكا عذلاء 

عَالمّا بالخْزص. آمیتّا» ذكراً» حرأء ناطقاً» بصيراً. 

3- وأن الفقهاء أجمعوا على أن الخرص إذا آصابته جائحة 
قبل الجذاذ فلا شيء عليه. 

4-وأن المستهلك فيه خلاف بين الفقهاء» والراجح أنها 
تخصم من الناتج قبل إخراج الزكاة؛ لقول الله سبحانه ممتناً 
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على عباده بالأكل منه قبل الحصاد: لوا مِنْ مره إذا 
8 واا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده # [الأنعام: 141]» شريطة آن 
يكون في حدود المعقول. 

5 وأن الفقهاء اختلفوا في النفقات» والراجح أنها تخصم من 
الناتج أيضاً قبل إخراج الزكاة لأنه الموافق لحكمة تشريع 
الزكاة» إذ ليس من الحكمة أن يخفف الشارع الزكاة من 
العشر إلى نصفه لأجل مؤنة الآلة والنضح ولا يخففها 
لأجل مؤنة البذر والسمادء الأمر الذي لا يتفق مع مبدأ 
الاقتصاد الإسلامي. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 

1- أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول لمجموعة من الدکاتری 
والمنعقد في الفترة من 29 رجب 1404 هه 1 شعبان 
4 هه بدولة الكوبت» بيت الزكاة. 

2- الاجماع لابن المنذرء تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم آحمد» 
دار المسلم للنشر والتوزیع الطبعة الأولى » 1425 هى 
4 م. 

3- أحكام القران» للقاضي ابن العريي» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثالثة» 1424هء 2003م. 

4- الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي البلدحي الحنفي» مطبعة الحلبي» القاهرةء 
6ه 1937م. 

5- الأموال» أبو غبید القاسم بن سلام» تحقيق: خليل محمد 
هراس» در الفکر » بيروت. 

6- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد. دار الحدیث. 
القاهری 1425 هه 22004: ۰29/2 

7- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» للكاساني الحنفي» دار 
الکتب العلميةء الطبعة الثانيةء 1406 هء 1986م. 
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8 البناية شرح الهداية» بدر الدين العينى الحنفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 1420 هء 2000 م. 

9- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن 
حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
9ه 1989م. 

0- الجامع لأحكام القرآن» للفرطبي» تحقیق: أحمد البردوني 
وغيره» دار الكتب المصرية القاهرة» الطبعة: الثانیق 
4 هه 1964 م. 

1- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكر (د.ت). 

2- حاشیتا قليوبي وعميرة» أحمد سلامة القليوبي وأحمد 
البرلسي عميرة» دار الفكرء بيروت» الطبعة بدون طبعف 
5 هه 1995م. 

3- الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح 
مختصر المزني» آبو الحسن علي بن محمد الماوردي» 
تحقیق: علي محمد معوض وغیره دار الکتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» 1419هه 1999م. 

4- الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشيباني 
تحقيق: مهدي حسن الكيلاني» عالم الکتب» بیروت 
الطبعة الثالثة» 1403ه. 
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5 الخراج» أبو زكرياء يحيى بن آدم» المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء الطبعة الثانية» 1384ه. 

6- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بیروت» دمشق. عمان» 
الطبعة الثالثةء 1412 هء 1991م. 

7- زكاة الزيتون في الشريعة الإسلامية» رسالة ماجستیر؛ 
لطفي عليان عثمان شبيرء قدمت في جامعة النجاح 
الوطنية» كلية الشريعة» قسم الفقه والتشريع» عام 1412 
ه 1992م. 

8- شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد 
القيرواني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولىء 
8 ھ - 2007 م. 

9- شرح السنة لمحي السنة البغوي» تحقیق: شعیب الأرنووط 
وغيره» المکتب الاسلامي» دمشق» بیروت» الطبعة الثانية» 
3ه 1983م. 

0- شرح مختصر خليل للخرشي المالکي» دار الفكر 
للطباعة» بيروت (د.ت). 
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1- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي 
المالكي» دار الكتب العلمية بیروت» الطبعة الأولى 
7م. 

2-فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني» دار المعرفةء بیروت» 9 ه. 

3- فقه الزكاة» يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبع الثانيةء 1393ه» 1973م. 

4- المبسوط لشمس الأئمة السرخسي» دار المعرفق 
بیروت»› 4ه 3 م. 

5- مجموع الفتاوی» أحمد بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن 
الشريف» المدينة النبوية» 1416هء 1995م. 
للنووي» دار الفكر. 

7- المحلی بالاثار» لابن حزم الظاهري» دار الفکر» بيروت 
(د.ت). 

8- المدونة» مالك بن أنس» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأولى» 1415 - 1994. 
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9-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
للشربيني» دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» 1415هء 
4 م. 

0- المغني لابن قدامة» تحقيق: طه الزيني وغيره» مكتبة 
القاهرة» الطبعة الولی» 1388هه 1968م. 

1- المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة بهاء محمد نجم الدين 
الكردي» القاهرة» الطبعة الثانیف 1426ه». 2005م. 
2- المنتقى شرح الموطإء أبو الوليد سليمان القرطبي الباجي 
الأندلسي» مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصرء 

الطبعة: الأولی» 1332 ه. 

3- المهذب في فقة الإمام الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي» 
دار الكتب العلمية. 

4- نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب 
النوبري» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 1423ه. 

5- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوی»المكتبة العلمية» بیروت» 1399هء 
9م. 
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المبحث الثاني: القائلون بعدم وجوب الزكاة في 


المبحث الثالث: وقت وجوب زكاة الزيتون I‏ 
الفصل الثاني: نصاب زكاة الزيتون ومقاديره» وفيه مبحثان 
المبحث الأول: نصاب زكاة الزیتون ومقادیره» وفیه 


المطلب الثاني: النصاب في ما سقي نصف 
السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة 

المطلب الثالث: ضم الأجناس بعضها إلى 
بعض في إكمال النصاب.... 


67 


27 


28 
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